كان كلامنا المتقدم في الملازمات العقلية، ثم أوردنا للبحث مقدمة خلاصتها أن أبحاثنا المتقدمة كانت في مباحث الألفاظ، وكانت الأبحاث تدور حول إدراك أمور واقعية، كدلالة صيغة افعل على الوجوب،وما إلى ذلك من الأبحاث، ثم قلنا: إن الوصول إلى الحقيقة في أبحاث الأصول اللفظية لا يعني الوصول إلى الحكم الشرعي، وإنما نحتاج أن نضم كبرى مع ما توصلنا إليه للوصول إلى الحكم الشرعي، فإذا أدركنا أن صيغة افعل، علمنا بأن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، وقد ثبت لدينا أن كل ظهور حجة فسوف نستنبط الحكم الشرعي الواجب، فكانت الأبحاث المتقدمة تدور حول تشخيص صغريات كبرى حجية الظهور.
مباحث الملازمات العقلية، الكلام فيها، في إدراك العقل لأمرين، ينتقل من أحدهما إلى الآخر، والبحث في الملازمات العقلية حول إدراك العقل لهذه الملازمة بين الأمرين.

بعد ذلك رددنا على الحجة الشيخ المظفر الذي جعل البحث في المقامين من وادٍ واحد، قال كما أن البحث في مباحث الألفاظ عن صغريات كبرى حجية الظهور فالبحث في الملازمات العقلية عن صغريات كبرى حجية الدليل العقلي، والماتن قال: الأمر ليس كما ذكره باعتبار أن حجية العقل تترتب عليها جميع وجملة مباحث علم الأصول، وغيره من العلوم، لولا أن العقل والقطع يترتب العمل عليه لما درسنا وتعلمنا.

بعد ذلك أشار الماتن إلى أن الملازمات العقلية التي نبحث عنها في هذا المقام، نتائجها في الأعم الأغلب  تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، نقول هذا واجب، وكل واجب تجب مقدمته، يعني يدرك العقل وجوب المقدمة بحكم الشارع، نرى إذاً أن إدراك الملازمة من لدن العقل بين وجوب ذي المقدمة والمقدمة يكون طريقاً لاستنباط حكم الشرع بوجوب المقدمة، بيد أن هناك قسماً من الملازمات العقلية بمثابة الأصول العملية، مثل: مسألة الإجزاء، لأن مسألة الإجزاء تقول: إذا أتيت بوظيفتك الإضطرارية، بما أن هنالك أمر وأنت امتثلته، وامتثال الأمر الاضطراري، العقل يدرك الملازمة بين امتثاله وسقوط الأمر الاختياري، وإلا لما كان معنى لوجوب الإتيان به، وهذا قلنا بمثابة الأصل العملي، يعني شخص لنا الوظيفة، بعد أن أتينا بالتيمم بدلاً عن الطهارة المائية نشك الآن، ارتفع العذر، نقول يجب علينا القضاء أم لا؟ يقول: إجزاء، يعني العقل يحكم بسقوط التكليف وبالإجزاء.

ثم بين الماتن خاتمة جرياً على ديدن الأصوليين، خلاصتها: أن مسألة الملازمة العقلية على قسمين:

القسم الأول: ما يتوقف على حكم الشارع، مثل: إدراك الملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة، لولا الوجوب من الشارع لذي المقدمة، لما حكم العقل بلزوم المقدمة، ولما حكم الشارع بوجوبه، يعني العقل يدرك ضرورة أمر الشارع للأمر بالمقدمة، ونقول هذه حكم عقلي غير مستقل، لأنه يتوقف على وجود حكم شرعي بوجوب ذي المقدمة. 

وعندنا حكم عقلي مستقل، أي لا يحتاج إلى حكم شرعي، ومثلنا له بحسن العدل وقبح الظلم، قلنا: إن العقل يدرك جزماً ويحكم حتماً بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح، ولا يتوقف على أمر آخر.

الخلاصة: في مثل هذا نسميه مستقلاً عقلياً، وحتى أن المعاصر للماتن الشيخ المظفر (يرحمه الله) قسم بحث الملازمات العقلية إلى مستقلات باعتبار عدم الحاجة في حكم العقل بالملازمة إلى حكم شرعي، يعني قال: بمجرد أن يدرك الحسن ههنا يحكم بأمر الشارع من دون أن يوجد حكم مسبق، وقسم قال: لا يحكم العقل إلا مع وجود حكم شرعي مسبق، موجود مسبقاً، والماتن ههنا أيضاً قال: لا نحتاج إلى ذلك، نحن المدار فيه على إدراك الملازمة فقط، والبابان ملاكاً حقيقةً واحد، لا يوجد فرق، ونحن كلامنا هل توجد ملازمة أو لا توجد بحكم العقل؟ أما مستقل أو غير مستقل، فهذا لا علينا منه، والتقسيم هذا؟ قال: هذا أشبه بالتقسيم بلحاظ حال المتعلق.

كان هذا هو خلاصة لما أوردناه بالأمس الماضي، وكلامنا في هذا اليوم في بيان وجود الملازمة بين حكم الشرع لحكم العقل، يعني ندعي أن حكم العقل إذا حكم لابد أن يحكم الشرع، حكم العقل إذا وجد لابد أن يحكم، ويتبعه حكم شرعي، وهذه المسألة وقعت مورداً للاختلاف منذ العصور القديمة بين العلماء، والاختلاف في حيثيات ثلاث.

أولاً: هل يوجد حكم للعقل أو لا يوجد، العقل يحكم ههنا أو لا يحكم؟

وعلى فرض وجود حكم للعقل، ما هي حقيقة هذا الحكم وما هي ماهيته؟ 

وعلى فرض أدركنا وجود حكم للعقل، ثبوت تحقق، لزوم، حكم للعقل، وعرفنا ماهيته، قلنا ماهيته خضراء، مثلاً، أيضاً هل هناك ملازمة من الشارع بمعنى يترتب على حكم العقل حكم من الشرع أم لا؟

بما أن البحث هذا وقع فيه اختلاف كبير وعويص ومتعدد وله شعب، الماتن يقول: حتى إنه من جملة الاختلافات ما كان ينبغي أن لا يتحدث به ولا يقال، مثل ماذا؟ مثل ما يظهر من بعض كلماتهم، أنه إذا أدرك العقل، نقول: حكم العقل، لابد أن يحكم الشرع، ألم نقل كذلك؟ حكم العقل بأن هذا عدل، فأدرك حسنه، نقول هنا يحكم الشارع بالأمر بالعدل، العدل هو أقرب للتقوى (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)
، يقول: ههنا بالرغم أن العقل وصل إلى هذا الحكم، ولكن قال بعض العلماء: إن الحكم الشرعي المبتني على إدراك الدليل العقلي ليس بحجة، عجيب! ليس بحجة؟ يقول نعم ليس بحجة، لماذا؟ لورود أدلة من الشارع والتي تقول: إن دين الله لا يصاب بالعقول، كيف تصيبون الحكم الشرعي بعقولكم؟ دين الله لا يصاب بالعقول، يقول: هذا ما كان ينبغي أن يقع، لماذا؟ لأن  هذا ليس بكلام ينبغي أن يصدر من عالم، عجيب العالم لايصدر من عنده؟ يقول: نعم، لا يصدر من عنده هذا، لأن معنى إدراك العقل ههنا يعني قطع العقل، وقطع العقل يعني علم العقل الجازم، وإذا كان هو قطع العقل الذي هو العلم الجازم، فيكون حتماً القول بعدم حجيته معناه ماذا؟ إلغاء حجية العلم، يعني يصير العلم غير حجة، والقول بأن العلم غير حجة، هذا ماذا؟ هذا يجعلنا لا ندرس ولا نتعلم، فلا ينبغي أن يتحدث بهذا الحديث، غير أنه تعرفون لا يوجد شيء إلا ووقع فيه اختلاف وكلام، الكلام حتى لو وقع بما لا ينبغي أن يقال، نحن نقول قيل كذا، وإلا لا ينبغي، بعض ما قيل لا ينبغي أن يقال.
ثم يقول: الجهات الثلاث التي ذركناها:

الأولى: هل هناك حكم للعقل أو لا يوجد؟، حقيقة حكم العقل ما هي؟ هل هناك تبعية من لدن الشارع لما حكم به العقل أم لا؟

هذه أتعب العلماء أنفسهم في هذه الأبحاث، ولهم تذييلات وفصول، ومقدمات تطول، الماتن يقول: ليس فقط لهم تذييلات وفصول ومقدمات تطول، بل هناك اضطراب في كلماتهم وعدم دقة في بعض أبحاثهم، ولذلك نحن لا يسعنا أن نذكر جميع وجملة ما قيل من هذه الأبحاث، ولكن نستعرض المفيد الذي ينفعنا، ومن هنا لأن البحث في هذه الأبحاث من مزال الأقدام، يعني الشيء إذا كثر فيه الخلاف فالولوج فيه ماذا يكون؟ يوجب الانزلاق، ولذلك يقول ينبغي للعالم إذا أراد أن يبحث موارد الاختلاف بين الأنظار أن يستمد من الواجب المتعال العون وأن يتكل عليه وأن يسأله التأييد والتسديد، فهو الحسيب والوكيل.

بعد أن يورد الماتن ذلك يقول: هنا ينبغي أن نبحث في ثبوت حكم للعقل في الوقائع، هذا الشيء هل يحكم العقل به أم لا يحكم به؟ عجيب لماذا؟ يقول هذا البحث جد هام، لماذا جد هام؟ لأنه يترتب عليه فهم المطلب بحقانية، بحق، إذا ما تعرفنا على أطرافه لا نقدر نصل إلى المغزى للعلماء، وإن كان هو بحث ليس من الأبحاث الأصولية، فحقيقة حكم العقل وأن العقل يحكم أو لا يحكم، هذه كلها تعتبر من الأبحاث الفلسفية والكلامية، ونحن هنا في الأصول نشخص صغريات وكبريات لنصل إلى نتائج الحكم الشرعي، لكن تشخيص الصغرى تارة والكبرى تارة أخرى قد تتوقف على إيراد بعض المقدمات والأبحاث التي لها مدخلية في تشخيص ما ينبغي أن يكون بيناً وواضحاً للحكم به وعليه.

هنا  ينبغي أن نذكر بعض المقدمات:
واحد: لو قلنا العقل يحكم، ما المراد بحكم العقل هنا؟ قلنا إدراك، والإدراك قسمناه، فقد مر علينا في النهاية وفي البداية وفي المنهج الجديد، وفي التجريد، مر علينا هكذا، العقل ينقسم إلى نظري وعملي، وحقيقة العقل واحدة، بيد أن التقسيم بلحاظ المدرك والمعمول به، فإن كنا قد أدركنا شيئاً نظرياً، سمينا العقل نظري، مثل أن الكل أكبر من الجزء، استحالة الدور، استحالة التسلسل، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه أحكام عقل نظري، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعمل به سميناه العقل العملي، مثل ماذا؟ مثل (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)
 العدل ينبغي أن تكون عادلاً مع نفسك ومع الغير، ومن الذي يحكم أنه ينبغي أن تكون عادلاً؟ عقلك، فنسمي هذا عقل عملي.

واحد إذاً: عندنا ههنا ما نسميه بالعقل العملي، الذي يحكم بما ينبغي أن يقام به وأن يعمل، لنكن على بينة من هذا.

ثانياً: مر علينا أيضاً، وهذه مقدمة، والماتن يشير إليها تلميحاً، لماذا؟ لأنها تقدمت عندكم في بعض الكتب الأصولية، عندنا نقول إن العقل يحكم عملياً بأن هذا الشيء مما ينبغي أن يعمل، يعني العقل العملي، ينبغي أن نتوجه ما هو مورد النزاع بين الأشاعرة والعدلية؟ عندنا أشياء مشتركة بيننا وبينهم، وبينهم وبيننا، مثل: الشجاعة كمال، والجبن نقصان، هذا لا إشكال فيما بيننا وبينهم، والشجاعة باعتبارها كمال للنفس حسنة، والجبن قبيح، الجبان الذي اتصف بالجبن، اتصف بصفة قبيحة، وهذا لايختلف فيه العدلية مع غير العدلية.
كذلك عندنا أشياء نقول إنها حسنة، أو أنها قبيحة، باعتبار الملائمة وعدم الملائمة للنفس، نقول: هذا حسن باعتبار أنه يلائم النفس، وقبيح باعتبار أنه يضاد وينافر النفس، مثل ماذا؟ 

الشيء الذي نقول إنه حسن بلحاظ الملائمة للنفس وقبيح بلحاظ عدم الملائمة والمنافرة للنفس، مثل بعض الأطعمة، تأكله فتصير قوياً، وبعض الأطعمة تأكله فتصير ضعيفاً، وبعض المشروبات تشربه تصير سليماً معافى، وبعض المشروبات تشربه فتصير سقيماً دنفاً، على كل، هذا أيضاً ما بينا وبين الأشاعرة اختلاف، نقول: هذا حسن وذاك قبيح بلحاظ ملائمته وعدم ملائمته للنفس، إذاً أين نختلف نحن عنهم؟ هناك اتفقوا وإيانا وهنا اتفقوا وإيانا، يقول: نحن نختلف وياهم، أي وإياهم، ولكن هذه بالإسهال للهمزة كما مر عليكم في المغني، نختلف وإياهم، أين؟ في أن بعض الأفعال، انتبهوا لكلمة (بعض) وليس (كل) لأن الكلام يدور بيننا وبينهم بنحو الموجبة الجزئية، يعني نحن ندعي أن العقل يحكم في بعض الأشياء لو خلي وذاته بحسنها، بمعنى أنها فيها ما يقتضي داعوية العقل للإتيان بها، إذا رأيت هذا الشيء فالعقل سوف يدعوك أن تقوم به وأن تعمل به، وبعض الأشياء وبعض الأفعال أيضاً العقل يدعوك لتركه والابتعاد عنه.

إذاً هو القسم الثالث الذي وقع محلاً للإشكال، نحن كعدلية نقول جازمين: إن بعض الأفعال في الخارج فقط يراها العقل يقول نعم حسنة ينبغي أن يؤتى بها، وبعض الأفعال يقول قبيحة ينبغي أن ينتهى عنها وأن تترك، مثل ماذا؟ مثل هذا الذي قلناه، العدل حسن، العدل ما هو؟ العدل وضع الشيء في موضعه، والظلم قبيح، أراك أنت ما شاء الله عندك قوة، وواحد يتيم حتى ولي ليس له، وقيم ليس عنده، فترى أن عنده مال، وبما أنك قوي ومقتدر تسيطر على ماله، فأقول لك: أتق الله ودع مال اليتيم، وأجيء لك بالآية (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)
فتضحك عليّ وتقول: استمتع بهذه الأموال مادمت موجوداً في هذه الدار، عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، أنا الآن بهذه الأموال أسافر وأفعل كذا وأشتري كذاك وأقوم بكذلك، فماذا أنت تقول لي جنة ونار وكذا، لا أدري موجودة أو غير موجودة، باعتبار القوة والمتانة في الجسم، وأيضاً لا ناصر لذاك ولا معين إلا هذا التقي النقي الذي يقول، والضعيف الذي لا يقدر أن يقاوم، يقول له (اتق الله ويقرأ عليه بعض الروايات والآيات، وذاك يضحك، يعني لايصدق، فأنت الآن تقول نعم، عقلي يحكم بقبح هذا العمل الذي قام به ذلك الجبار المتغطرس الذي لم يسمع لآي الذكر تتلى ولا للأحاديث تقرأ، ترى واحداً مثلاً يقوم بعمل طيب حسن، يبر والده، يساعد الضعفاء، يحلم عن المسيئين، تقول ما شاء الله، أفعال يستحق الفاعل عليه المدح والثناء، هذه مورد، مورد النزاع بيننا، نقول يعني حتى إذا ما هناك حكم شرعي، نفس العقل يدرك حسن هذه الأشياء وقبح تلك الأشياء، أما الأشاعرة فماذا قالوا؟ كلا، لولا أن الشارع أمر بالأشياء الكذائية لما كانت حسنة، ولولا أنه نهى عن الأشياء الكذائية لما كانت قبيحة، بل لو عكس لانعكس، يعني لو أمر بالكذب لكان الكذب حسناً، ولو نهى عن الصدق لكان الصدق قبيحاً، عجيب! يقول: نعم لا يوجد إلا ما أمر به الشرع.
الماتن نقول له أنت ماذا تقول؟ هل ما قاله الأشاعرة هو الحق، أو أن ما أفاده العدلية هو الحق؟ 

يقول: كلا، الأشاعرة وقعوا في اشتباه عظيم، وإلا بمجرد أن نلتفت إلى بعض الحيثيات سوف ندرك أن ما قاله العدلية هو السراط المستقيم، ذاك اشتباه عظيم وهذا سراط مستقيم، استناداً إلى قوله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ)
على كل، قرآن، نحن ما نريد إلا الدليل، يقول: إليك الدليل، التفت قليلاً وركز فيما سوف يتلى عليك سوف تذعن جازماً بما قاله العدلية، يقول: عندنا أدلة على حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، وعندنا أن المدرك للحسن وللقبح هو العقل الذي أسميناه بالعقل العملي فيما تقدم، يقول مثل ماذا وما الدليل؟ يقول شوف، مثل ماذا وما الدليل؟ أنت ارجع إلى وجدانك، ففي بعض الأحيان الإنسان بمجرد أن يرجع إلى وجدانه يجد الحق يتجلى له، كالنار على المنار، واضح بين، مثل موسى والعصا واليد البيضاء، يعني واضح بين، قالوا له: أرنا آية، نزع يده، فإذا هي بيضاء تضيء مثل الشمس، لا يوجد فيها أي شائبة ظلمة، يعني مثل الشمس مشعة ومنيرة، ما شاء الله على هذا النبي الكريم (صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى سائر وجميع وجملة الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهري)، فإذاً الدليل الأول الذي يدعيه ما هو؟ دليل وجداني، بمجرد أن ترجع إلى الوجدان تصدق به، مثل ماذا؟ يقول: أنت إذا التفت إلى بعض الأشياء، جاءك واحد وقال لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: ترى تحقق كذا وكذا وكذا، ثم بحثت عن كلامه فوجدته مطابقاً مائة بالمائة للحق، للواقع، ماذا تقول إذا رأيته؟ تقول: ما شاء الله، ثبت، عين، صديق صدوق، وإذا واحد سألك عنه ماذا تقول؟ تقول: ما شاء الله تبارك الله، خوش إنسان وإنسان خوش، وجيء بالعبارة التي تعجبك، خوش إنسان خوش عالم، الذي تريد، وجاءك واحد آخر، وقال: السلام عليكم ورحمة الله، قلت له: وعليكم السلام ورحمة الله، قال: كان كذا وكان كذا وتحقق كذا، وذهبت تتثبت، فرأيت كل الكلام الذي قاله له، وواحد سألك عنه، فقال لك: ما رأيك في فلان، فتشير له هكذا، بالابتعاد، يعني لا تجعلني أتكلم، فتريد أن تبتعد، وإلا هو أسوأ مما أقول، وهذه الكناية أبلغ من التصريح، لأنه كذاب كما نقول، كل الكلام الذي قاله ليس له قيمة، يقول: إذاً الوجدان داعٍ لوسم وحكم، وسم يعني إعطاء سمة، والحكم على ذلك الموسوم بالحسن، والوسم والحكم على ذلك الموسوم بالقبح، طيب جاءك واحد، ورأيت أنه ليس عنده إلا قليل من الطعام، ومر عليه ذلك اليتيم، ورمق الطعام وأصبح يحدق فيه، فأشار إليه بيده، بالرغم أنه جائع، وقدم ماله لليتيم الذي كان بأمس الحاجة إليه، قلت: ما شاء الله، وقمت تنظر إليه وتذكرت قوله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
، قلت لك: ما رأيك فيه؟ قلت: ما شاء الله ما شاء الله، بحيث أنا ذهبت ماذا؟ نعم عارف أن هذا المسؤول عنه ما شاء الله وتبارك الله، ولكنك من كثرة ماتردد ما شاء الله ما كان لك وقت أن تقول تبارك الله،  أضمرتها في قلبك، يصير.
ورأيت واحداً ثانياً أعطي أمانة، فجاء المدعي للأمانة، قال له: من أنت؟ أصلاً أنا ما مرة رأيتك، عمري كله ما رأيتك، وسألتك عنه، ما رأيك؟ قلت: أعوذ بالله، وقمت تتعوذ وتتعوذ، فأنا أعرف أنه يعني قبحت فعلة تصدر من أفعالهم، يعني الفعل قبيح، لكن إذا واحد يقول عندما تسأله، هل الفعل بحد ذاته يتصف بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى، من دون تحسين وتقبيح من قبل الشارع؟ سألتك، قلت: لا أدري، لعله، يمكن، كذا، أنا عندي شبهة، ولذلك أرى مثلاً، وقمت تشير بيدك، وتقول أرى الصدق تارة يتصف بالحسن وتارة يتصف بالقبح، قلت لك كيف هذا تارة يتصف بكذا وأخرى يتصف بكذا؟ قلت لك: نعم، ترى مثلاً نبياً جاء عندم مثلاً في البيت، وجاء النمرود مثلاً يريد قتل هذا النبي، مثلاً، واحد جبار متغطرس، وأنت أغلقت الباب عليه، فسألك: هل موجود النبي الفلاني في بيتك؟ قلت له: لا أصلاً أنا لا أعرفه، فالكذب هنا حسن أو ليس بحسن؟ حسن، نعم فالصدق من قال أنه مرة يكون حسن ومرة لا، هذا حسن بالذي يترتب عليه هذه الأشياء، فلا يوجد عندنا حسن إلا ما حسنه الشارع، يقول: صح يصير هذا في بعض الأحيان، لكن هذا من أين ناتج؟ من الشبهات، كل شيء يقع فيه الإنسان فيه شبهات ومن الأوهام، وفي بعض الأحيان قد يقع الإنسان في شبهة مقابل بديهة، شيء بديهي ولكن يشتبه فيه، عجيب! أشياء بديهية، يقول: نعم أشياء بديهية وما أكثر ما يقع فيه الواحد كثيراً، عجيب! يوجد؟ يوجد، وأعطيك الآن، أنت ضع عصاة مستقيمة في الماء وانظر إليها في بعض المياه، تراها مثلاً متقوسة أو منكسرة، أسألك وأقول لك: العصا ماذا؟ تقول: لا، لعلها هي ليست بمستقيمة، بل منكسرة منحنية، ليست مستقيمة، وتقوم وتقول: مو مو مو، وأقول لك: لا، هذا من خطأ النظر، هذا من عدم التثبت، فالماء فيه كذا، وهذا كالمرايا وانعكاسات، وأقوم وأشرح لك، وأقول لك: ذاك الأصل كذا، وذاك الأصل كذا، وإذا أرجعت الفرع إلى الأصل، وإذا فعلت كذا، سوف تنتج، فتوجد أشياء أوهام، الواحد يحتاج أن يزل الوهم وأن يزيح الركام عن نظره، ليظهر له الحق كالصباح المشرق، اللهم صل على محمد وآل محمد، يوجد هذا الكلام، إذاً لو واحد سألناه وأنكر، نقول له: أنت مكابر، يقول أنا الآن جئت لك بمثال ونبي وكذا، يقول لك: نعم، لا بأس ولكن يكون تبحث حتى ترى الصحيح من غير الصحيح، لماذا؟ لأن بعض الشبهات تخرج الإنسان عما يدركه بحسه، وتبعده عن مقتضى حكم وجدانه، شبهة، لماذا سميت شبهة؟ لأنها تشبه على صاحبها، عجيب، ولكن يقول أريد أن ألفت لك قليلاً هنا حتى ترى كيف الواحد يقع في اشتباه، يقول: الشيء الحسن يبقى حسناً، والقبيح يبقى قبيحاً، ولكن توجد جهات أخرى يحصل بينها  وبين ذلك الحسن تزاحم، مثل الأحكام الشرعية، هذا نبي، ولما استجار بك وجاء إليك، فغيبته عن أنظار الأعداء، وأوصدت جميع الأبواب دونه، جعلت لا أحد يراه، ثم سئلت عنه، هذا الحفاظ عليه حفاظ على الشريعة وحفاظ على الواجبات، وهنا واضح أنه يتقدم الأهم على المهم، فلما يتزاحم المقتضيان نقدم الأهم، حرمة و....واضح وهذا مار عندنا في الأصول، دائماً إذا تزاحمت مقتضيات الأحكام، مثل الوجوب والحرمة يقدم الأهم، هنا حرمة الكذب لا تأتي هنا تزاحم هذه المصلحة الكبيرة التي تتوقف عليه الأحكام الشرعية، نعم، صح، فلما بان لنا المطلب قمنا نقول: صح صح وقمنا نهز في رؤوسنا، لأنه وصلنا إلى إدراك المطلب.
للكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة البقرة: من الآية 197)


� (سورة المائدة: من الآية 8)


� (سورة النساء: 10)


� (سورة الأنعام: من الآية 153)


� (سورة الحشر: من الآية 9)





